كان كلامنا المتقدم في تعريف الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) للتعارض بأنه تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد، وكذلك في تعريف الآخوند (يرحمه الله) بأنه أيضاً تنافي الدليلين لا المدلولين، أو الأدلة، على وجه التناقض أو التضاد.

وقلنا إن الماتن له عدة ملاحظات: إشكالات على التعريفين..

الإشكال الأول: تقدم أن إطلاق التعارض المدار عليه أو الملاك فيه هو ما يفهم من لدن العرف، وما يفهم من لدن العرف في المقام هو التنافي، سواءً كان هذا التنافي بين الدليلين أو المدلولين، هكذا يقول الماتن، وما قاله الأصوليون ينبغي أن يكون تعريفاً لما يفهم لدى العرف، لا أن يكون تعريفاً خاصاً بهم، أي بالأصوليين، على وجه لا يفهم منه التعارض العرفي إلا بالتعمل الذهني، بإمعان النظر ـ إذا صح التعبير ـ لأن ما نريده من التعارض الموجود في الروايات أو في الأدلة الشرعية هو أيضا التعارض بالنظرة العرفية، ولهذا يرى الماتن (يحفظه الله)، يرى أن التعريفين، تعريف الشيخ والآخوند يبتنيان على التسامح، كان هذا هو الإشكال الأول.
الإشكال الثاني: يقول: قالا، أي الشيخ الأعظم مع تلميذه، على وجه التناقض أو التضاد، طيب، نحن نعرف أن التناقض ماذا يراد به؟ عدم الاجتماع والارتفاع بين الشيئين، يعني بين الوجود والعدم، ومعنى ذلك أن إضافة التضاد إلى التناقض، هل يريدان، أي المعرفان، الشيخ الأعظم والآخوند، هل يريد كل منهما بذكر التضاد أن التناقض، يعني عندما نقول تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض، هذا لا يكفي، بل نحتاج أن نضم له التضاد، حتى يعم التعريف جميع الصور التي تندرج في المعرف، فإذن هما أي الشيخان، ذكرا التضاد للتعميم، هذا حسب ما يظهر من التعريف، لماذا؟ هكذا، لأن النقيض اش يفهم منه يقول؟ عندما ننظر إلى التناقض نشوف أن النقيض ينفي نقيضه، بينما الضد لا ينفي ضده، النقيض يطرد نقيضه، الضد، السواد ما يطرد البياض بادئ ذي بدء، الذي يحضر في أذهاننا، صح؟ مو هكذا يأتي إلى الذهن؟ النقيض يكون طارداً لنقيضه، نافٍ لنقيضه، دون الضد، فإن الضد لايطرد ضده، يقول: إذا كان قصدهما من إضافة التضاد التعميم على هذا الوجه الذي أوردناه، باعتبار أن ما يأتي إلى الذهن في تعريف التعارض أن أحد الدليلين يكون طارداً للآخر، ونحن نريد ماذا؟ الأعم من الطرد، التنافي لا على وجه الطرد، حتى نضيف قيداً آخر في التعريف، ولذلك قلنا على وجه التناقض أو التضاد، قصدنا أيضاً من إضافة التضاد ماذا؟ حتى أن بعض الأدلة المتعارضة لا يطرد بعضها الآخر، هكذا قصدنا، يقول: عندي أنا إشكال، شوفوا إشكال الماتن وتأملوا فيه، يقول من الواضح إذا كان قصدهما ذلك، فأنا صاحب المحكم لدي إشكال عليهما، شنهو هذا الإشكال؟ يقول: العدم ينفي الوجود، هذا وجود، لما نقول عدم، يعني انعدام ذلك الوجود، زواله، طيرانه، فإذن العدم عندنا ينفي الوجود، نقيض يرفع نقيضه، بس الماتن يقول: أما الوجود فلا ينفي العدم، تأملوا في كلامه، الوجود ما ينفي العدم، اشلون الوجود ما ينفي العدم؟ يقول: لأن العدم ما له شيئية حتى ينفيه، الوجود هو تحقق وهوهوية، فكيف نتصور أنه إذا حدث الوجود ينفي العدم، العدم لا شيئية له حتى ينتفي، واضح نظر الماتن؟
....

أقول: مر علينا هذا في الفلسفة، تتذكرون في البداية والنهاية والمنظومة، وفي غير هذه الكتب، مر علينا، أن كلاً من النقيضين ينفي نقيضه، وعندما نقول هكذا: الوجود ينفي العدم، ماذا نقصد؟ هذا صح، الوجود ينفي العدم، أي عدم هذا الوجود الخاص الذي أشار إليه الشيخ، نحن ما نريد أنه باعتبار أن العدم لا شيئية له فلا ينتفي، هذا المعنى الذي يريد أن يشكل به الماتن، لا، نريد هذا العدم المضاف إلى الوجود، يعني ينفي عدمه الخاص المضاف إليه، على كلٍ، الماتن يقول: إذا تريدون أن النقيض ينفي نقيضه، هذا بس في طرف العدم، أما في طرف الوجود هذا لا يتحقق، نقول له: لا، في الطرفين يتحقق، كما مر علينا، نعم في الطرفين، طبعا عندهم إشكال ودفع، لأنه يقولون أيضاً العدم المضاف هو عدم، لا شيئية له، فكيف ينطرد؟ بس نحن ليس بحثنا هذا منطقي فلسفي، هذا بلحاظ الذهن، يعني شيء له من الإدراك الذهني المفاهيمي، وإلا نحن اشلون أيضاً نقدر ندرك الأشياء ونعرفها، وإلا إذا تقول العدم المضاف باعتباره لاشيئية له، يعني نحن نريد هذا الوجود ينفي عدمه، يعني هو غير معدوم  نقصد، هو له شيئية بهذا المعنى ينفي عدمه، لا ينفي العدم المطلق هو، واضح بهذا المعنى، فإذن إشكال الماتن مبني على نوع من الدقة الفلسفية التي أخذ وأعطي فيها وأشبعت بحثاً في المنطق والفلسفة وقد مرت علينا بنحو فيه شيء من الإسهاب إذا تتذكرون، عندما كنا في المسجد...

...

نعم بشكل دقيق جداً 

...

يعني الماتن لعله أيضاً يتبنى الإشكال، ما فيه مانع أن الإنسان، لكل جواد كبوة، ولكل صارم نبوة، ما فيه مانع..
وذلك يقول: الصحيح أن يراد من التنافي محض التعاند، عندما نقول تنافي مدلولي الدليلين، أو تنافي الدليلين، ماذا نريد به؟ يعني التعاند بين الدليلين، عدم الاجتماع في الحجية لكل منهما، ما يصير هذا الدليل حجة، وذاك الدليل حجة، ما يصير، ما نقبل، مثل دليل يدلل على وجوب جلسة الاستراحة، ودليل يقول بعدم وجوب جلسة الاستراحة، ما نقبل الدليلين مع بعض، نقول هذه رواية صحيحة ومعتبرة تدلل على الوجوب، وهذه رواية هم صحيحة ومعتبرة تنفي الوجوب، شوف تنافي بين الدليلين..

ولذلك يقول: الصحيح أن نريد ماذا؟ محض التعاند الذي يشمل النقيضين ويشمل الضدين، ثم يردف كلامه، يقول: لعل مراد العلمين أن التنافي بين الدليلين أو المدلولين الموجود في التعارض يختص بهذين القسمين من التعاند، التعاند على وجه التناقض والتعاند على وجه التضاد، هذا قصدهما، يقول فإن كان قصدهما ذلك فنحن ماذا ماذا نقول لهم؟ نقول لهما: التفتا، نحن بين كل دليلين، إذا كانت هذه الأدلة من الطرق أو الأمارات، إذا كان الدليل طريقاً أو أمارة، قلنا الأمارة هي حجة، والطريق حجة في المدلولين المطابقي والإلتزامي، هذا مر عندنا تقريره بنحو مفصل، إذا كان ذلك، يعني في الحقيقة أن التناقض تارة يكون بلحاظ التعاند المطابقي بين الدليلين أو المدلولين، وأخرى يكون بلحاظ ماذا؟ التناقض الإلتزامي، فإذن الصحيح إذا أردنا به مطلق التعاند، يعني راح يكون بين كل دليلين متعارضين تناقض ـ إذا صح التعبير ـ لأنه يشمل التعاند الدلالتين المطابقية والإلتزامية، نعم باعتبار أنا قلنا إن التعارض كما يكون في الطرق والأمارات، أيضاً يكون في الأصول العملية، والأصلان العمليان كل منهما غير حجة في مدلوله الإلتزامي،  فلا يكون هناك تناقض بين المدلول الإلتزامي، يعني تختص ماذا؟ التعارض يكون في الأصول العملية بأي شيء؟ فقط في المدلول المطابقي، لأنه مر علينا كيف يصير؟ نحن قلنا مثلاً إذا علمنا في الشبهة التي مرت علينا، الشبهة المحصورة، قلنا لا مانع من جريان الأصول الترخيصية في أطراف الشبهة المحصورة، المانع ما هو؟ فقط المخالفة العملية القطعية، أن نحن نعلم إن نحن لو رخصنا في كل أصل عملي راح يلزم المحذور باقتراف المعصية، وإلا ما فيه مانع في دليل الأصل، كما مر علينا بنحو من التفصيل والبيان، واضح لنا؟
فلذلك يقول الماتن: من خلال هذا العرض حري بالعلمين أن يكتفيا في تعريف التعارض بالتعريف التالي، أن يقولا هكذا: إن التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين، أو بين الدليلين على وجه التناقض فقط، لأنه بين كل دليلين راح يصير شنهو؟ تنافي، إما بالدلالة المطابقية أو بالدلالة الإلتزامية، أو، فيشمل كل الأدلة، أو يقولا، ماذا يقولان؟ يقولان هكذا: على وجه التعاند، ويحذفا ماذا؟ التناقض والتضاد، فيكون التعريف أقرب ماذا؟ أقرب للمعرف وأوضح في الفهم العرفي، يعني إما أن يقولا بالتعبير الأول، التنافي بين مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التنافي بين مدلولي الدليلين على وجه التعاند...

...

لماذا؟ لما نقول الدليل...

...

التعاند نقصد به الاختلاف بين ماذا؟ هذا الدليل يعاند هذا الدليل، لو حكمنا هذا الدليل في حجيته، ما نقدر، يعانده ذاك الدليل، يعني يطارده، يقول لما، ما نقول نحن في العرف أنت تعاندني، يعني ما ترضى أني أخلي أفكاري هي الجارية، دائماً إذا قلت شيئاً أنت ترد عليّ، تعاندني أنت، ما نقول هذا التعريف؟ هذا نقصد به...
...

إيه، نحن قلنا إن هذا التعريف حتى يراد به ما يفهمه العرف من الأدلة، عرفي...

على كلٍ، فإذن هذا الإشكال كم نمرة؟ نمرة اثنين.

الإشكال نمرة ثلاثة: الآن الشيخ الآخوند (قدس الله نفسه الزكية) لماذا أبدل تعريف شيخه بتعريف جديد، لماذا لم يقبل تعريف الشيخ؟ الشيخ قال: تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد، قال: لا، تنافي الدليلين أو الأدلة على وجه التناقض أو التضاد، لماذا غيّر؟ يقول الآخوند، خلنا اشوية، حطوه بين قوسين هذا، هو ما قال، نحن نقوّله، حتى يصير العرض الذي نريد أن نعرضه أوضح، يقول: أنا لماذا سماني الآخوند؟ الآخوند ما يطلق إلا على العالم الكبير يعني الذي فهم المطالب، باصطلاحهم يعني، وصل إلى العمق، لماذا أطلق عليّ الآخوند؟ لأني عندما أتأمل في الكلام أصل إلى أغواره، وأدرك مثلاً أسراره وما يرتبط به من الحيثيات، فلذلك أطلق عليّ الآخوند، هذا لسان حاله يقول كذا، يقول شوف تعريف الشيخ، تعريف الشيخ قال تنافي مدلولي الدليلين، يعني أولاً، نحن لماذا نطلق على أن الأدلة متعارضة، كما جاء إذا ورد عندكم الخبران المتعارضان وكذا يعني، ليش نسمي الخبرين متعارضين؟ في الحقيقة التعارض ليس للخبرين، التعارض لما يفهم من الخبرين، للمدلولين بنظر الشيخ، بنظر الشيخ الأعظم، والحال أن الروايات تقول الخبران المتعارضان، التعارض ماذا؟ بين الدلالتين ليس بين المدلولين، فأولاً الشيخ الأعظم (يرحمه الله) يعني في الحقيقة بعد، فيه شيء من البعد تعريفه عما جاء في الروايات، التعريف دائما يصير، التعارض بلحاظ الدالين، وينسب إلى المدلولين، باعتبار ماذا؟ وجود ارتباط بين الدال والمدلول، بس نخلي التعارض حقيقة ومباشرة للمدلولين، وينسب إلى الدالين، هذا على خلاف الأصل...

...

ما بعد نصير، اصبر، ما بعد نكمل إلا الله، الآن بس لا إله..

النقطة الثانية يقول الآخوند: نحن عندما نقول، مر عليكم، عندما نقول: تعارض الدالين، ننسب التعارض أولا وبالذات إلى الدالين، هذا يعني التعريف يصير حقيقي، يعني ظاهر الحال أن هذا الدليل يعارض ذلك الدليل، أما إذا قلنا لمدلولي الدليلين، التعريف ماذا يصير؟ يصير فيه شيء من التسامح والمجاز ـ إذا صح التعبير ـ ولهذا يقول الشيخ الآخوند: التعارض في الحقيقة هو وصف للدليلين وليس للمدلولين، بس منشأ التنافي بين الدالين ما هو؟ منشأ التنافي بين الدالين نعم نقبل أن يكون منشأ التنافي باعتبار المدلول مختلف، بس اختلاف المدلول هو ماذا؟ وصف وحيثية ماذا؟ ترجع إلى نفس الدليل، باعتبار أن المدلول شأن من شؤون الدليل ووصف من أوصافه، المدلول صفة من أوصاف الدليل، بس تعال، هل الدال صفة من أوصاف المدلول؟ لا، هو موصوف، طيب، ولذلك يقول الآخوند: نحن نصف الدالين بالمتعارضين ونقبل أن المدلولين لهما تأثير في وجود التعارض بين الدالين على نحو التعليل، يعني قد يكون العلة هو التنافي في المدلولين، يعني ما يفهم من كل من الدليلين، بس إذا جعلنا التنافي بين المدلولين، يعني ماذا قلنا؟ على وجه التناقض أو التضاد في المدلولين، يصير ماذا؟ هذا الوصف حيثية تقييدية، ما لها ربط بالدالين، أما هذا جعلناه وصفاً يرجع إلى الدالين باعتباره شأن من شؤونهما، وبعبارة أخرى، شوفوا الحيثية التقييدية تصير جزءا، القيد جزء من المقيد، أما الحيثية التعليلية، العلة ليست جزءاً من، لما أعلل شيئاً، أعلل، أقول السبب هو هذا، يعني ما له ربط بالمعلل، العلة ما لها ربط بالمعلل، تقول لي ليش مثلا جاء فلان الساعة الكذائية، أقول للسبب الكذائي، بس السبب الكذائي ليس جزءاً من مجيئه، يكون نلتفت، ولهذا يقول شوف، يقول: أنت انظر إلى الجالس في السفينة، الجالس في السفينة نصفه بالحركة، صح؟ بس حركة الجالس في السفينة على أي النحوين من، حيثية تقييدية وإلا حيثية تعليلية؟ حيثية تعليلية، لأنه في الحقيقة نحن نصفه بالمتحرك، يعني الجالس في السفينة، بس الحركة ليست جزءاً منه، ولا لها أي ارتباط به، هو جالس وساكن في السفينة، ساكن يعني غير متحرك، بس ننسب الحركة له مجازاً ـ إذا صح التعبير ـ أما الحيثية التقييدية فجزء من المعرف، ولذلك يقول هذا خارق، له تأثير، يعني التعريف لما نجعل التعارض، التنافي بين مدلولي الدليلين، صار الوصف بحال المتعلق، أما نجعله بين الدالين صار الوصف لنفس الموصوف، لأن الصفة شأن من شؤون الموصوف.
وعنده مطلب دقيق بعد الآخوند يقول أدق من هذا المطلب الذي عرضناه، لكنه أوضح في البيان، هذا أعقد، بس دخله قليل، ذاك الأوضح دخله كبير في العدول في التعريف، سيأتينا في الغد إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

